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 الملخص

شـرط المحتوى المحلي من اهم الشـروط التي ترد في العقود التجارية وذلك لمسـاهمتها الفعالة في تحقيق  يعد
التنمية المسـتدامة للدول النامية اضـافة الى دخول رؤوس الاموال وجلب المسـتثمرين ويعرف هذا الشـرط بانه 

والخدمات ومؤداه التزام المورد  ))ذلك الشــــرط المنضــــوي ضــــمن بنود العقود التجارية الدولية لتجهيز الســــلع
باســتثمار جزء محدد من قيمة الصــفقة في البلد المســتورد في تكوين صــناعة مشــابهة للســلعة المســتوردة او في 
غيرها وفقا لرؤية المســــتفيد من الشــــرط وخططه الاقتصــــادية((.وينبغي تنظيم هذا الشــــرط في عقد بين المورد 

 تترتب على اطرافه وكيفية تنفيذ هذه الاثار، وعلاقته بالعقد الاصلي.والمستفيد تحدد بموجبه الاثار التي 
وهذا ما تناولناه في هذا البحث اذ بينا مفهوم شــــــــــرط المحتوى المحلي، من خلال تعريفه، ومن ثم تناولنا 

ــا بينا كل صـــورة من صـــور شـــرط المحتوى المحلي واهميتها في تحقيق  التنمية سُاته القانونية والاقتصـــادية، وايضـ
 المستدامة وتحقيق فرص عمل ورفد الاقتصاد المحلي بالمنتجات الضرورية.

ومن ثم بينا الاثار القانونية التي يرتبها هذا الشــــرط على اطرافه ومدى الالزام الذي يتمتع به على طرفي 
ــاحـة مهم ـ ة لارادة العقـد، وبيـان الجزاء القـانوني الـذي يفرض على الطرف الـذي يخـل بالتنفيـذ، واعطـاء مســــــــــــ

الطرفين في التفاوض للوصــول الى الية لتســوية النزاع، تجنبيا للدخول في نزاعات قضــائية قد تطول لســنوات 
عديدة، اضـافة الى قصـور العديد من التشـريعات ومنها التشـريع العراقي في ايجاد صـيغ خاصـة ضـمن قانون 

بديلة لتســـــــــوية المنازعات، ذلك خاص ينظم شـــــــــرط المحتوى المحلي من جانب ومن جانب اخر ايجاد طرق 
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لان التشـريع يخلق حالة من الاسـتقرار والاطمئنان لدى المورد في حالة ابرام هذا النوع من العقود، وتوصـلنا  
 من خلال البحث الى جملة من النتائج والتوصيات.

Abstract  
The condition of local service is considered one of the most important 

conditions stated in the contracts of trade because of its effective 

contribution in achieving sustainable development for developing countries. 

In addition, it is because of the enterance of more money and the bringing 

of investors. This condition is defined as "that condition invloved in the 

guidelines of international contracts of trade for providing goods and 

services and which leads to the obligation of the importer to invest certain 

part of the contact amount at the importing country for establishing similar 

production of the imported goods or else according to the benficiaries vision 

of this condition and his economic plans." This condition should be 

organized through a contract between the importer and the benefeciary by 

which all the consequences resulting to the its parties are defined, the way 

of executing these consequences and its relationship to the original contract. 

This was what we handled in this research. We have explained the the 

meaning of the local service condition through defining it. Then, we stated 

its legal and economic attributes. Also, we have shown all the forms of the 

local service condition and its importance in achieving the sustainable 

development, offering jobs, and providing the local market with necessary 

products. 

Moreover, we have explained the legal consequence which may result 

from this condition over its parties and its obligation over both of them. In 

addition, the legal consequence was stated which is imposed on the party 

who violates the execution of this condition and at the same time to give 

considerable space for both parties to express their will in negotiation to 

develop a conflict solving mechanism. Hence, we have avoided handling 

court conflicts which may last for years in addition to the lack of legislations 

aiming at private forms within a private code organizing the condition of local 

service on one side. On the other side, it was to find alternatives for solving 

conflicts because legislation creates a state of stability and security for the 

importer in case such kinds of contracts were made. Through the research, 

we have reached a number of results and recommendations. 

 المقدمة

ــادية في  ــمارية تبدع العقول القانونية والاقتصــــ ــتشــــ انطلاقا من الحاجة الملحة والدائمة لتفعيل البيئة الاســــ
ــلة الى هذا التفعيل م ــائل الموصـ ــتثمار بنافذة تجعلها انتاج الوسـ ن خلال تضـــمين عقود ليســـت موجهة للاسـ
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ــع  ــادي الواســـ ــتثمارية ماكان يربطها رابط الا ماتفتق عنه العقل القانوني و الاقتصـــ مطلة او مبتدعة لبيئة اســـ
ن و ن في المجال والحاملكية التي لابد ان يتمثلها العاملو الرؤية والحامل للصـــورة الكاملة للحالة النموذجية والذ 

 لية انماء البلد.و لمسؤ 
واذا اقتصـر بحثنا على الحالة العراقية سـوف تتضـح الصـورة بشـكل افضـل لعوامل لعلها لاتنتهي بالحاجة 
الماســـــــة للاســـــــتثمار والتطوير وامتلاك بلدنا الى كل موارد وعناصـــــــر التطوير المرغوب به اقتصـــــــاديا لذا لابد 

ــادي دائما من البحث عن قواعد و مرتكزات تنطلق منها   ــات المنتجة للنمو الاقتصــــــــــ ــياســــــــــ الرؤى و الســــــــــ
ــتثماري ولا يختلف اثنان لانها مؤســـــــــــســـــــــــة على دعامات قانونية مبدعة و موطئ للنماء والانتاجية  والاســـــــــ
المتوســـعة التفريع لحالات فضـــلى من الاســـتثمار و مايجره على البلد من انفتاح على الافاق الربحية المحلية و 

 الدولية.
ــتفـادة من الاقبـال عمـدت الـدول و بالخ صــــــــــــــوص النفطيـة منهـا و دول الخليج خير ممثـل لهـا الى الاســــــــــــ

التجاري على تلبية حاجاتها التجارية و الصـناعية و ضـخامة عقودها التجارية مع الشـركات الدولية العاملة 
قود  في مجالات عدة لعل ابرزها انتاج النفط والغاز وذلك من الحصول على عائدات استثمارية من تلك الع

ســـــواء كانت عقود بيع او عقود عمل و قد تم لها ذلك في شـــــرط المحتوى المحلي فقد ضـــــمنت تلك العقود  
التجارية و الصــــــناعية الضــــــخمة شــــــرط غير ما اعتادته الحياة القانونية على العمل به من شــــــروط لها علاقة 

قاعده نافذة العقد الاصـــلي و سُي هذا ة جديدة على تم بجانب منه لتفتح نافذة قانونيبموضـــوع العقد و ته
 الشرط بشرط المحتوى المحلي.

اخر غير  اً وفي تسـمية الشـرط دلالة على مضـمونه و طبيعته فهو شـرط مقترن بالعقد لكن لمضـمونه بعد
مضمون العقد الاصلي فهو شرط استثماري مقترن بعقد بيع او عمل او اي عقد اخر يتعلق باموال مهمة 
يمكن الاســـــــتفادة من حركتها في تنمية جوانب اخرى في البلد من خلال اســـــــتثمار جزء من قيمة العقد في 

يتضــــــــــمن العقد شــــــــــرط  تلبية حاجة اقتصــــــــــادية اخرى لاحد اطراف العقد ذاك المشــــــــــترط في العقد حيث
 مضمونه استثمار نسبة من قيمة العقد في مجال يحدد بالعقد.

ــعنا رؤيتن ــتثماري يلزم   ا لما بين ايدينا من صـــورة قانونيةواذا وسـ عناصـــرها عقد تجاري يقترن به شـــرط اسـ
ــبه من قيمة العقد في مجال محدد في بلد الطرف ا ــتثمار نســــــــ ه لمشــــــــــترط تطويرا لبيئتاحد اطراف العقد باســــــــ

 فاننا بالَأكيد ســــوف نواجه مجموعةلديه متعلقة بموضــــوع شــــرط المحتوى المحلي   لحاجة  او اغناء  الاســــتثمارية
يضـــــاح صـــــورة العقد وشـــــروطه القانونية و لمديات ليســـــت بالقليلة من الاســـــئلة والاســـــتفهامات المراد منها ا

 عنه. الالتزام بالشرط واثارة و للعلاقات القانونية الناتجة
تدور حول ماهية شـرط المحتوى المحلي و مدى   سـئلة العامة المثارة في مثل هكذا مسـائل قانونيةفلعل الا

صـــــــــحة اقترانه بالعقد التجاري و كيف تتم معالجة مدى التزام الطرف المشـــــــــترط عليه و طرف تنفيذ العقد 
مايتعلق بتاريخ بالشــــرط منها   ن الباحث في الموضــــوع ســــيواجه اســــئلة خاصــــةواثار كل ذلك القانونية، ولك

ــاؤلات فرعيـة متعـددة ، و منهـا تنفيـذ الشــــــــــــــرط أيتزامن مع تنفيـذ العقـد ام يلحقـه؟ و مـايثيره ذلـك من تســــــــــــ
ــلي ام من قيمة الارباح الناجمةعنه؟و   مايتعلق بالقيمة المالية ــترط أهي من قيمة العقد الاصـ بالاســـتثمار المشـ

يختص به الطرف المشــــــترط عليه ام يجوز تعديها هذه الاموال هل يشــــــترط اســــــتثمارها في ذات المجال الذي 
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لمجال اخر؟. واذا تعدى فهل يشـــــــــترط التنفيذ من المشـــــــــترط عليه نفســـــــــه ام يكون بالامكان ادخال طرف   
 الجديدة المنفذة؟ هي العلاقه بين المشترط و الشركة ثالث في التنفيذ؟ واذا تم ذلك فما

يختص بايضـــــاح ماهية شـــــرط المحتوى المحلي من  و ســـــنحاول معالجة موضـــــوع البحث في مطلبين اولهما
 خلال تعريفه وبيان سُاته ومن ثم بيان صوره.

 المترتبة على الشرط المذكور. ثانيهما يتناول الاثار القانونية و
قانونية واضـــــــحة عن شـــــــرط المحتوى المحلي و دوره في تفعيل البيئة الاســـــــتثمارية في   لنخلص الى صـــــــورة

 العراق.
 ماهية شرط المحتوى المحليالمطلب الاول: 

واذا مااردنا تطبيق  (3)تعرف الماهية بانها "كنه الشـــــــــــــيء و حقيقتة،اي انها طبيعتة وصـــــــــــــفاته الجوهرية"
ــوع البحث نجد ان تحديد الماهية يراد بها الوقوف على حقيقته بتحديد معناه  المعنى اعلاه على العقد موضــــ

 و من ثم خصائصه و صوره.
ــم مطلبنـا هنـا الى فرعين، يختص الاول منهمـا بتعريف العقـد و بيـان لـذا وفقـا لمـا ذكر اع ــنقســــــــــــ لاه ســــــــــــ

 خصائصه، واما الثاني فيتخصص ببيان صوره.
 الفرع الاول: تعريف شرط المحتوى المحلي وبيان خصائصه 

اولى المفردات التي تأتي في بيــان المـاهيــة هي تحـديـد تعريف الشــــــــــــــيء، وهنــا نتوقف في هـذا الفرع على 
زه عن موقف التشــريع والفقه من تعريف شــرط المحتوى المحلي، و من ثم نعرج بعدها لبيان خصــائصــه التي تمي

 التي ترد في مجال التجارة. غيره من التصرفات القانونية
 على ما ورد اعلاه سنبين تعريف شرط المحلي و من ثم نبين خصائصه.و بناء 

 اولا: تعريف شرط المحتو  المحلي.
ــتعماله في مجال الحياة، يعمد الف ــاع اســ ــادية قد شــ ــع تعريف لاي عقد او معاملة اقتصــ قه عادة الى وضــ

وقد يســـــبق الفقه في منحاه هذا التشـــــريع نفســـــه، اي ان الفقه لا يبقى ممانعا و معتدلا عن تلك العلاقات 
يان يعمد الاقتصــــــــادية الى حين تدخل المشــــــــرع بتقنينها، بل بالعكس من ذلك اذ نلحظ في كثير من الاح 

الى بيان تلك العلاقة و رســـــــــــم ابعادها متقدما في ذلك على المشـــــــــــرع فالاخير عادة ما يتدخل حينما يجد 
الامر يســـتلزم ذلك التدخل، وان الفقه قد اصـــبح لزاما عليه التدخل في ذلك الميدان، و نحن نجد في شـــرط 

ــريعات التي اخذت بمضـــمونه ح  اً المحتوى المحلي ان المشـــرع لم يقم بتقنينه و لم يضـــع له تعريف ــبة للتشـ تى بالنسـ
 اً والعمل به في العقود التي تبرمها في مجال النفط و الغاز وعقود التســــــليح العســــــكرية الا انها لم تضــــــع تعريف
لهذا الشـــــــــــــرط. فلا يتضـــــــــــــمن الاطار القانوني الحالي لتشـــــــــــــاد فيما يتعلق في قطاع النفط اي تعريف رسُي  

بشــأن المحتوى المحلي في اجزاء متفرقة من التشــريعات القانونية، فعلى ســبيل  للمحتوى المحلي وتوجد احكام
ــتمـل القـانون )) ( المتعلق بالمواد الهيـدروكربونيـة على 2007ايار  2(( المؤرخ في )rp 2007-006المثـا يشــــــــــــ
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ل التحتية ونق تهبنيمثل عقود الاســــــــتكشــــــــاف والانتاج و  توى المحلي في مجالاتمتطلبات محددة بشــــــــأن المح
 (4)الملكية والتوظيف والتدريب المحليين والمشتريات.

ــرط فقد عرفه البعض بأنه  ــع تعريفا جامعا مانعا لهذا الشــ ــا لم يحاول ان يضــ اما ما يخص الفقه فهو ايضــ
ــتفيد منها الاقت ــافة التي ترد في العقود التجارية ويســ ــناعة"القيمة المضــ ــاد المحلي من خلال انشــــطة الصــ و   صــ

و نرى بأن هذا التعريف يأخذ الجانب الاقتصـادي فقط فهو لم  (5)ة للصـناعة و الخدمات"الانشـطة المسـاند
يتطرق الى طبيعة الشــرط و مدى ارتباطه بالعقد الاصــلي و علاقة كل منهما بالاخر، اضــافة الى انه ياخذ 

منه فهو يشــــــمل صــــــور   اً صــــــورة واحدة من صــــــور المحتوى المحلي وهي القيمة المضــــــافة فالاخير اكثر اتســــــاع
ــبة متعددة ســــتكون محو  ــنيع لترفع من نســ ــافة الحقيقية التي ترافق التصــ ر بحثنا وعرفه اخرون بانه "القيمة المضــ

ــتثمارات  ــواء كان ذلك من خلال جذب الاســـ ــادية في الناتج المحلي الاجمالي ســـ ــاهمة الانشـــــطة الاقتصـــ مســـ
ن قـد اخـذ هـذا التعريف وان كـا (6)ونقـل التقنيـة او توطين الوظـائف واحلال الواردات وزيادة الصــــــــــــــادرات"

ــرط المحتوى المحلي الا انه  ــادي من شــ ــور الاخير كالاســــتثمارات ونقل  هنفس ــــبالوقت  المنحى الاقتصــ بين صــ
التقنية والعمالة المحلية وزيادة الصــــــــادرات وتقليص الواردات، لذا فمن وجهة نظرنا ان شــــــــرط المحتوى المحلي  

تجهيز الســلع والخدمات ومؤداه التزام المرد  هو))ذلك الشــرط المنضــوي ضــمن بنود العقود التجارية الدولية ل
باســتثمار جزء محدد من قيمة الصــفقة في البلد المســتورد في تكوين صــناعة مشــابهة للســلعة المســتوردة او في 

 غيرها وفقا لرؤية المستفيد من الشرط وخططه الاقتصادية((.
 ثانيا:  ات شرط المحتو  المحلي:

سُات عدة، بعضــــــــها  شــــــــرط، تتضــــــــح لهذا النصــــــــوص القانونيةخلال التعريف اعلاه ومن بعض المن  
ــنقســــــــــم فرعنا هذا الى شــــــــــقين، لنبحث   ــادية، لذا ســــــــ  تلكماسُات قانونية، و البعض الاخر سُات اقتصــــــــ

 على حدة. الطائفتين من السمات كلاً 
 السمات القانونية:  -أ

يتضــــــح من تعريف شــــــرط المحتوى المحلي الذي ســــــبق ان تبنيناه ســــــابقا ان سُاته القانونية عديدة لانجد 
ــائي وملزم للجانبين وانه يرتب التزامات متقابلة على طرفي العقد،  ــرط رضـ ــرورة لطرحها وتحليلها، فهو شـ ضـ

ول وهلـة لا تخرج عن الا ان للشــــــــــــــرط المـذكور سُـات جـديرة بالبحـث على الرغم ممـا قـد يتراءى للقـارئ لا
ــور غير صــــــحيح، فلشــــــرط المحتوى المحلي   ــع لقواعد العامة، الا ان مثل هذا التصــــ كونها سُات عقدية تخضــــ

 سُات خاصة به من حيث المضمون ومدى التطبيق والاثار ويمكن تحديد هذه السمات بالاتي: 
الاســتثمارية وهذه انه شــرط يرد في العقود التجارية، فهو ينضــوي اســاســا تحت طائفة العقود  .1

في العقود التي تبرمها   من الاعمال التجارية بحكم القانون، اذ ان هذا الشرط عادة مايرد  دتع
ــناعية والنشـــاطات المتعلقة بها، او في  ــافات النفطية او في العمليات الصـ ــتكشـ الدولة في الاسـ

 
ن تعدين الحديد وقانو   ،2016لسنة    28كما نظمت الكونغو شرط المحتوى المحلي في تشريعاتها كقانون المواد الهيدروكربونية رقم    -4
 .2016لسنة  21رقم 

 .13ص - 2014 -القاهرة  -دون اسم مطبعة  -الاقتصاد السياسي لاستراتيجية المحتوى المحلي  -نوار عبد الحميد د. -5
 .22/5/2017 -مقال منشور في صحيفة الوطن السعودية  -فواز العلمي د. -6
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مجال الخدمات، وهذه الاعمال جميعها تعد اعمالا تجارية، اذ نصــــــــــــت المادة الخامســــــــــــة من  
ل التالية الاعما دالمعدل على ذلك بقولها "تع1984لســــــــــــــنة   30قانون التجارة العراقي رقم 

ــالم يثبــــت العكس...   ــذا القصــــــــــــــــــد مــ ــانــــت بقص الربح ويفترض هــ ــة اذا كــ ــاريــ ــالا تجــ اعمــ
رابعا:الصـــــــــناعة وعمليات اســـــــــتخراج المواد الاولية وكذلك فان الطرف الثاني في هذه العقود 
هي شـــركات تجارية متخصـــصـــة واذا مايضـــفي عليه الصـــفة التجارية بشـــكل لا يقبل الشـــك، 

 م القانونية الخاص بالاعمال التجارية.ط يخضع للنظبالتالي فان هذا الشر و 
تبعية العقد الناشــــئ من شــــرط المحتوى المحلي، ومن الواضــــح بان شــــرط المحتوى المحلي لا ياتي  .2

بشـــكل مســـتقل، وانما يكون ضـــمن بنود عقد اخر، وبالتالي فان وجوده وصـــحته تكون من 
ا او باطلا، ويبقى او ينقضـي وجود وصـحة العقد الاصـلي الذي يسـتند اليه، فيكون صـحيح

الا انه فيما يتعلق بالعقد الذي ينشــــــــئ من هذا الشــــــــرط قد يكون  (7)تبعا للعقد الاصــــــــلي.
ــة اذا ما اخل احد الاطراف غير المشــــــترط  تصــــــور التبعية غير مقبول على نحو الدوام وبخاصــــ

حب الى  عليه بتنفيذ العقد ومن ثم طالب الاخير بفســــخه هل يكون للفســــخ اثر متعدٍ ينس ــــ
ــلي وبالتـالي المطـالبـة باعـادة الحـال الى مـاكـان عليـه قبـل التعـاقـد ان كـان ذلـك   العقـد الاصــــــــــــ
ممكنـا،؟ نعتقـد بان هـذا الحكم غير منطقي وخصــــــــــــــوصـــــــــــــــا اذا مـا نفـذ الطرف الثـاني التزامـه 
بخصــــوص الشــــرط بنفســــه او ابرم عقد مع طرف ثالث لللتنفيذ، فما هو مصــــير العقد الثاني 

طرف الثاني والغير، هل يلحقه حكم الفسـخ ام يسـتمر صـحيحيا مرتبا جميع اثاره المبرم بين ال
 القانونية؟.

 السمات الاقتصادية: -ب
ــلم بـه ان لكـل عقـد في النطـاق لمعـاملاتي اهميـة وسُـة اقتصـــــــــــــــاديـة، الاانهـا تتفـاوت من عقـد  ا من المســــــــــــ

 .ة التي تضعهاهذه الدولة اوتلكلآخرحسب طبيعة العقد ومجال التعامل به، ودوره في تنفيذ خطة التنمي
وفي شــــرط المحتوى المحلي، نجد ان له دوراً بارزاً في مجال التنمية،اذ لايقتصــــراثره الاقتصــــادي على اطرافه  

 .محوري في نطاق تنفيذ رؤى الدولة الاقتصادية بدور فحسب،بل يضطلع العقد المذكور
،والتي تتجســــد في سُتين اســــاســــيتين،هما البعد ولتبيان ذلك الدور يلزم من البحث في سُاته الاقتصــــادية

 .التمويلي للعقد،وكذلك دوره في مجال التنمية الاقتصادية
انه ذو طابع تمويلي، يعرف التمويل بانه الحصـــــــــول على الاموال واســـــــــتخدامها لتشـــــــــغيل او تطوير  -أ

ــا ــول على اموال من عدة مصـ ــدر للحصـ ــل مصـ ــا على تحديد افضـ ــاسـ ــاريع والتي تتركز اسـ  (8)در متاحة،المشـ
كـذلـك يعرف بانـه "الحقـل الاداري او مجموعـة الوظـائف الاداريـة المتعلقـة بادارة مجرى النقـد والزاميتـه لتمكين 
ــتمد المشـــــروع  ــة من تنفيذ اهدافها ومواجهة ما يســـــتحق عليها من التزامات في الوقت المحدد ويســـ ــســـ المؤســـ

ــادر، امــا داخليــة مثــل رأس المــال والاحتيــاط ــ ات بانواعهــا المختلفــة التي تقتطع من الارباح تمويلــه من مصـــــــــــــ
الصـــافية القابلة للتوزيع، واما من مصـــادر خارجية تتمثل بالاقتراض من المؤســـســـات المالية او طرح ســـندات 

 
 .61ص - 2018 -بيروت  -زين الحقوقية -لعقد، الطبعة الاولى ط في حكم ااثر الشر  -ايمان طارق الشكري د. -7
 .435ص- 1984 -القاهرة  -دون اسم مطبعة  -الادارة المالية  -د.علي الشريف  ،جميل توفيقد. -8
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ــائل   (9)للاكتتاب العام فضـــــــلا عن الائتمان التجاري". وفي ضـــــــوء هذا التعريف تعمد الدولة الى ايجاد وســـــ
بالشـروع فيها وتزداد الحاجة الى ايجاد تلك الوسـائل وفقا لضـخامة تلك الخطط  تمويل لمشـاريعها التي ترغب

ــيما عندما تكون الدولة غير قادرة على توفير  ــادية المســــــــومة فضــــــــلا عن قصــــــــور في التمويل لا ســــــ الاقتصــــــ
 متطلباتها وهي في هذه الحالة يكون لها خياران:

تثمرين سـواء في داخل الدولة او في اللجوء الى القطاع الخاص وطرح تلك المشـاريع على المس ـ .1
ولعــل هــذا الامر لا يفلح في جميع الاحوال   (10)خــارجهــا عن طريق الاكتتــاب او الاقتراض،

ــريعية محل نظر، فالمعياران  ــنيف الدولة الائتماني واطرها التشـــــــــــ ــة عندما يكون تصـــــــــــ وخاصـــــــــــ
 ع الخاص فيه.السابقان لهما علاقة تفاعلية مع مستوى الاستثمار في البلد وولوج القطا 

اللجوء الى المصـــــــارف والمؤســـــــســـــــات المالية الاخرى بشـــــــقيها المحلي والدولي للحصـــــــول على   .2
تمت الاســـــــتعانة بالبنوك  قروض تمويل تلك المشـــــــاريع،كما هو الحال في دولة الكويت حيث

مليار دينار من  1.2المحلية لتمويل المشـــــــــاريع النفطية، حيث ســـــــــاهمت البنوك المحلية بتمويل  
ــرو  ــاريع مشـــــــ ــراك البنوك المحلية والعالمية في تمويل المشـــــــ ع الوقود البيئي، والعمل جار على إشـــــــ

القادمة مثل بناء المرافق الدائمة لاســـتيراد الغاز المســـال وبناء الناقلات ومجمع البتروكيماويات 
ــية ــفاة الزور والدبدبة لإنتاج الطاقة الشــــــــــــمســــــــــ ومن المعلوم ان تلك   (11).المتكامل مع مصــــــــــ

تكون مصـــــــحوبة في العادة بفوائد عالية وضـــــــمانات للايفاء قد تجعل الدولة مكبلة  القروض
ــندوق النقد الدولي، فضـــــــلا عن اجراءاتها  بها، وكما يحصـــــــل حاليا في اقتراض العراق من صـــــ

 المعقدة المعتمدة من تلك المؤسسات والتي تسبق منح التمويل.
ا نجد في ن محرجا بالنســــــــــبة لدولة كالعراق مثلا، لذوبالنظر الى الخيارين الســــــــــابقين نجد ان الموقف يكو 

متنفســـا للدولة يمكنها الحصـــول على ذلك التمويل ولو بجزء منه ودون فوائد فضـــلا عن دوره  شـــرط المحتوى
 في تشجيع القطاع الخاص للمشاركة فيه.

التنمية بوجه عام بانها ))العملية التي بمقتضاها   انه اداة لتحقيق الاهداف الجوهرية للتنمية،وتعرف  -ب
ــاحب ذلك العديد من التغيرات الجذرية والجوهرية  يجري الانتقال من حالة التخلف الى حالة التقدم، ويصــــ

وان وظيفة اي نشـــــــاط اقتصـــــــادي تتجســـــــد في امداد الناس بالوســـــــائل التي   (12)في البنيان الاقتصـــــــادي.((
أســـاة الناجمة عن غياب ونقص المســـتلزمات الضـــرورية للحياة، ومنها الجانب يســـتطيعون بها التغلب على الم

 (13)الاقتصادي والدخل.
وهنا نلحظ من هذا الشـــــــــرط انســـــــــجامه مع ذلك الهدف وبقية اهداف التنمية، اذ ان شـــــــــرط المحتوى 

يسـهم في ذلك  المحلي وسـيلة للتنمية المسـتدامة، وكذلك يسـهم في رفع مسـتوى المعيشـة فشـرط المحتوى المحلي 
 

 .289ص - 1986 -القاهرة  -دون اسم مطبعة  -التمويل والادارة المالية  -شوقي حسين د. -9
 .32ص  - 1995 -اتحاد المصارف العربية  -الصناعة المصرفية العربية وعالم التمويل الحديث  -انظر  -10
 .7/2/2018 -الكويتية  جريدة القبس الالكترونية -11
 -عمان  -دار وائل للنشر  -( الطبعة الاولى ية الاقتصادية )نظريات وسياسات وموضوعاتالتنم -مدحت القريشي د. -12
 .122ص  - 2007
 2015 -جامعة كربلاء  /ة دكتوراه مقدمة اى كلية القانوناطروح -عقد بيع العقار على الخريطة  -محمد كاظم محمد د. -13
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من خلال توفيره فرص عمل بصــــــورة مباشــــــرة او غير مباشــــــرة وبصــــــفة وقتية او دائمة، فتنفيذ هذا الشــــــرط  
 يحتاج الى التعاقد مع ايدي عاملة سواء على المستوى الفني او الاداري وحتى الامني.

اذ ان شــراء اضــف الى ذلك فان انجاز المشــروع ينعكس بدوره على حركة الســلع والبضــائع في الســوق، 
المشــــترط عليه للســــلع اللازمة لتنفيذ الشــــرط من الســــوق المحلية، مما ينعكس ايجابا على تلك الاخيرة وعلى 
مختلف الاصــعدة، وقد اجمع الاقتصــاديين والباحثين على ان التنمية الاقتصــادية تشــمل جميع جوانب الحياة 

 لكتابات الاولى في مجالات التنمية.في المجتمع وتتجاوز بذلك النمو الاقتصادي الذي غلب على ا
 انواع شرط المحتوى المحليي: الفرع الثان

ع عدة حســــب الشــــيء المشــــترط على الطرف الثاني القيام به، فهو اما ان  ا يقســــم شــــرط المحتوى الى انو 
 يكون الشرط القيام بانشطة صناعية، او قد يكون الشرط متعلق العمالة وحسب الاتي:

 اولا: شرط المحتو  المحلي المتعلق یلقيام یلانشطة الصناعية
الدول النامية الى تحســـــين البيئة الاســـــتثمارية المحلية وتحقيق التنمية المســـــتدامة، وســـــبيلها  عادة ماتســـــعى

لتحقيق ذلك الهدف هو اســـتغلال ما تملكه من مواطن قوة، وخصـــوصـــا مواردها الطبيعية كالنفط مثلا، او 
صانع ونقل التكنلوجيا،  بحيث تشترط على المستثمر او المورد باقامة الم  (14)رؤوس اموالها او عقودها الدولية،

او انها تلزمه بالاعتماد على المواد الاولية او المســــــتلزمات الصــــــناعية الموجودة داخل البلد في صــــــناعاته كما 
ــعوديــة فــان هنــاك ثمــة جهودا عــديــدة مبــذولــة يقودهــا قطــاع الأعمــال  هو الحــال في المملكــة العربيــة الســــــــــــ

تي تقضي لشراء مستلزماتها الصناعية والخدمية من المصانع ال(  تجربة شركة أرامكو السعودية)  السعودي،منها
ــانع  الســــــــعودية والموردين الســــــــعوديين، طبقاً لاعتبارات الســــــــعر والجودة والتوفر والنقل، وتمنح أرامكو المصــــــ

ــيلية في الســـــعر بمعدل ــبة المحلية المطلوبة،  %10 الســـــعودية الموردة اليها ميزة تفضـــ وذلك بشـــــرط تحقيق النســـ
ــبة ل ــتوفي بالنسـ ــانع الســـعودية التي تسـ ــبة للمصـ ــانع التي يملكها ســـعوديون أوالتي يملكها أجانب، وبالنسـ لمصـ

 (15).فقط %5 نسبة الشرط المحلي المطلوب تعطى أفضلية سعرية بمعدل
وكذلك ورد شــــــــرط المحتوى المحلي في عقود التســــــــليح التي ابرمت بين الولايات المتحدة والمملكة العربية 

مليار  300مضـمونها تجهيز المملكة باسـلحة ثقيلة خلال عقد من الزمن تصـل قيمتها الى  السـعودية، والتي
ــار اليها ولي العهد الســــــعودي بان  ــناعات،  دولار امريكي، وكان من بنود العقد التي اشــــ زهناك أنواع للصــــ

ج من أنها صــناعات التقنية التي ليســت عالية الحســاســية وفي هذه الحالة الدول الأخرى لا يكون عندها حر 
% داخل الســـــــــعودية مثل الســـــــــلاح الخفيف أو الذخائر أو ما يندرج تحتها أو قطع  100تنقل لك إياها  

 .الغيار أو الهياكل إلى آخره
وجد صـــــــناعات تكون التقنية فيها متوســـــــطة، فبعض الدول يصـــــــبح لديها حســـــــاســـــــية معينة، توقال ز

% للمحتوى   70ي، وأحياناً ننجح بأن نصل إلى  فنحاول أن نخرج من الصفقة بنسبة معينة للمحتوى المحل
وجد صـــــــــــناعات معقدة ترفض الدول أنها تنقل التقنية إلى ت%، كما  20%، وأحيانا   50أحيانا  المحلي، و 
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الســعودية، وهنا نشــترط أن المواد الرئيســية تكون من خلال الســعودية فيكون الأثر بشــكل غير مباشــر على 
لكن الشـــــــرط الموجود لدى الجهات المختصـــــــة في الســـــــعودية اليوم بأنه لا المحتوى المحلي داخل الســـــــعودية، 

%، وإن لم ننجح فلابد أن ننتهي في  100صـــــــفقة ســـــــلاح بدون محتوى محلي الهدف منه نقل الصـــــــناعة  
مليار دولار( نصـــــــــــفها  70) %50% محتوى محلي، ومعنى ذلك أن من   50إلى   2030آخر المطاف في 

 (16).، وترتفع تدريجيا2030 ينفق داخل السعودية في عام
ــليح بين المملكة  ونلاحظ بان شــــــــرط المحتوى المحلي قد يرد في عقود التجارة الدولية كما في عقد التســــــ
العربية السـعودية والولايات المتحدة الامريكية، وقد يرد في عقود التجارة الداخلية )كما هو الحال في شرـكة 

 لع والخدمات(.ارامكو السعودية فيما يتعلق بتجهيز الس
 (17)ثانيا: الشرط المتعلق یلعمالة الوطنية

في هذا النوع من الشــــــــروط تلزم الدولة المورد على ضــــــــرورة الاعتماد على العمالة المحلية في تنفيذ العقد  
إلى أربعة اقســام هي: التوطين القطاعي، التوطين   في هذا النوع ينقســم شــرط المحتوى المحليالاصــلي، بحيث 

قطاعي، يتم حصــــــر المهن الحرجة فمن خلال التوطين ال (18)المناطقي، التوطين الحصــــــري، التوطين النوعي.
والحاسُة في اســـــــتمرارية النشـــــــاط الاقتصـــــــادي بالقطاع، وربط البرامج التدريبية بمتطلبات التدريب بالقطاع، 
ورفع المواءمـة بين العرض والطلـب، والالتزام بتنفيـذ خطط فرص العمـل والتـدريـب على رأس العمـل، وتحـديـد 

تــدخــل منــاطقي حصــــــــــــــري بالقطــاع.  (19)-حــات التــدخــل خطــة العمــل، ومتــابعــة تحقيق الأهــداف ومقتر 
ومستهدفات هذا التوطين قطاعات عديدة من بينها التعليم، الأمن الخاص والسلامة، التجارة والاستثمار، 
التشــغيل والصــيانة، الثقافة والإعلام، الاتصــالات وتقنية المعلومات، النقل، القطاع المالي، الصــناعة والطاقة 

والبيئة والزراعة، التشــييد والبناء، التأمين، الحج والعمرة، المحاماة، الرياضــة والترفيه، الصــحة،   والتعدين، المياه
 .السياحة، إضافة إلى القطاع غير الربحي

ــبة للتوطين المناطقي، أي التوطين على مســـتوى مناطق البلاد كل على حدة وفق ظروف كل  أما بالنسـ
لتوطين، وهو برنامج يقوم على التشـارك بهدف دعم التوطين منطقة وأفضـل القطاعات فيها للاسـتهداف با

والتنمية الاجتماعية الموجهين في كل محافظة، حيث يتم إطلاق برنامج التوطين الموجه بالمحافظة بإشــــــــــــــراف 
ــر من الحكومـات المحليـة لكـل محـافظـة، مـا يســــــــــــــمح بتوحيـد الرؤيـة بين الوزارة والحكومـات المحليـة، بـما  مبـاشــــــــــــ

يل برامج التوطين والتنمية الموجهة بالمحافظة، والمســــــــــــــاعدة في متابعة تحقيق المســــــــــــــتهدفات يســــــــــــــهم في تفع
 .ومقترحات التدخل وتوفير مؤشرات الانكشاف المهني بالمحافظة ومتابعة عملية التوطين دورياً 

ــر على العمالة المواطنة كما حدث في  ووفق برنامج التوطين الحصـــــــــري يتم تحديد أنشـــــــــطة معينة تقصـــــــ
ملكة العربية السعودية عندما قصر العمل في نشاط بيع وصيانة الجوالات على السعوديين فقط، والمتابعة الم

والرقابة من خلال التفتيش الموجه والمشـــــــترك. وقد ترتب على التوطين الموجه لقطاع بيع وصـــــــيانة الجوالات 
 

 .-14/5/2017-صحيفة الوطن السعودية  -16
العمالة الوطنية كل كويتي يعمل في جهة حكومية   2014نة  لس  1028مجلس الوزراء الكويتي رقم  عرفت المادة الاولى من قرار    -17

 .التامينات الاجتماعية كمؤمن عليهلصفة في ومشترك بهذه ا
 (.2014( لسنة )1028( من قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم )3انظر نص المادة ) -18
 .2014لسنة  1028زراء الكويتي رقم من قرار مجلس الو  5انظر نص المادة   -19
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 26:  العدد

الســــــعودية حالياً لتنفيذ  ، وتعمل الحكومة%100قصــــــر العمل فيه على الســــــعوديين والســــــعوديات بنســــــبة   
ــياحة وغيرها من قطاعات تحتوي على فرص  برامج مماثلة في قطاعات عديدة من بينها تجارة التجزئة والســــــــ

 .عمل مناسبة للعمالة المواطنة
ــتهــدف زيادة عــدد المواطنين في الوظــائف ذات الأجور المرتفعــة  ــبــة للتوطين النوعي فيســــــــــــ أمــا بالنســــــــــــ

وزيادة مشـــــــاركة المرأة في ســـــــوق العمل، وكذلك التوطين الموجه  (20)ســـــــطة والمرتفعة،والمتطلبات المهارية المتو 
لأســـر الضـــمان الاجتماعي ودور الأيتام والمؤســـســـات الخيرية ما يســـهم في نقلهم من الاحتياج إلى الإنتاج. 

قطاع فمن خلال بناء شـــــــراكات اســـــــتراتيجية مع الوزارات والجهات الأخرى في القطاعين العام والخاص وال
غير الربحي تســــــــــتهدف الوزارة رفع نســــــــــب التوطين المناســــــــــب للعمالة الوطنية ورفع معدلاته في القطاعات 
الاقتصـــــــادية والتنموية الأكثر مناســـــــبة للايدي العاملة المحلية من خلال نماذج مبتكرة تســـــــتهدف مشـــــــاريع 

ــناعات التحويلية، حيث تكون التدخلا ــيانة والصــــــ ــغيل والصــــــ ــتوى المهن ومهن بعينها كالتشــــــ ت على مســــــ
 .في القطاع أو النشاطكافة وظائف  لوليست فقط من خلال تحديد نسبة عامة وشاملة ل

وكان للمشـرع العراقي دور في اشـتراط العمالة المحلية في المشـاريع الاسـتثمارية وهو ما نص عليه في المادة 
ل، كذلك ما نصـــت عليه المادة ( المعد2006( لســـنة )13( ثامنا من قانون الاســـتثمار العراقي رقم )14)
( حيث اشـــــارت الى انه يجب على الهيئة ان تراعي  2009( لســـــنة )2( اولا من نظام ااســـــتثمار رقم )30)

خمســــين  %50عند منح اجازة الاســــتثمار للمســــتثمر ))حجم الايدي العاملة العاملة المحلية ان لا تقل عن 
 المشروع.من المئة من اجمالي الايدي العاملة المستخدمة في 

الا انه ما يؤخذ على هذه النصـــوص وما هو موجود فعلا في العقود الاســـتثمارية، انها نصـــوص ضـــعيفة 
لا تلزم الشرــــــكات كونها تشــــــترط ان يكون العمال العراقيين او المنتج المحلي بكفاءة منافســــــة للعمالة والمنتج  

على العراق تطوير كوادره  هنفس ــلوقت  باالاجنبي، وهذا الشــرط يســمح للشرــكات الاجنبية بالتهرب ويضــيع 
 او تنمية المنتج المحلي.

بحيث ســبقتنا دول على النص في قوانينها على اشــتراط العمالة المحلية على المســتثمر، فقد نص القانون 
الكويتي على ان يحدد مجلس الوزراء نسـبة القوى العاملة الوطنية التي تلتزم بها الشـركات في الوظائف والمهن 

تلفة، ويفرض على الجهات التي لا تلتزم بهذه النســـــب رســـــم اضـــــافي ســـــنوي على كل تصـــــريح او اذن المخ
 (21)عمل يمنح لكل عامل غير كويتي.

أمـا مبـادرة تشــــــــــــــجيع العمـل عن بعـد: فهنـاك تركيز جغرافي في فرص العمـل المتـاحـة حيـث تركز معظم 
ــمة وبعض المحافظات لذا ولتوفير فرص عمل   أكبر في بقية المناطق فإن هناك حاجة فرص العمل في العاصــــــ

لتوفير بيئـات عمـل مرنة تســــــــــــــمح بالعمـل عن بعـد ما يســــــــــــــمح لعـدد أكبر من الســــــــــــــكان من التعامل مع 
أصــــــــــــــحـاب العمـل عن بعُـد )من خلال العمـل من المنزل، أو مجمع مكـاتـب بعيـدة(. وهي مبـادرة في غـايـة 

المناطق ذات فرص العمل المحدودة، وتوفير الأهمية يتوقع أن تتوفير فرص للأشــــــــــــخاص الذي يعيشــــــــــــون في  

 
 .279ص - 2006 -طرابلس  ،لبنان -المؤسسة الحديثة للكتاب  -عقد البوت  -الياس ناصيف د. -20
 (.2000( لسنة )19( من قانون دعم العمالة الكويتي رقم )9انظر نص امادة ) -21
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ســـــــــــــاعات عمل مرنة من شـــــــــــــأنها أن تســـــــــــــمح للأفراد بالوفاء بالالتزامات الأســـــــــــــرية، وتوفر فرص وظيفية 
 .للأشخاص المؤهلين من ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأكثر حاجة

الســـــوق المحلية وتكون ثالثا: ســـــد احتياجات مؤســـــســـــات الدولة و الشـــــركة الملتزمة بجميع جوانبها من 
بالســعر وفقا لقاعدة القيمة المضــافة مما يســهم برفع مســتوى  لى غيرها حتى وان كان هناك تفاوتٌ مقدمة ع

 الصناعة والقدرة التنافسية للمنتج المحلي.
ــناعات وما ينتج عنها من توطين للوظائف في القطاع  اً كبير   اً للمحتوى المحلي دور اذ ان  في توطين الصـــــــ
ذلك من الأهمية بمكان أن تشـترط الحكومة نسـبة محفزة للمحتوى المحلي سـواء في مشـترياتها أو في الخاص، ل

في النمو والمنافسـة.  والمصـانع المحليةمشـتريات القطاع الخاص، لما لذلك من دور مهم في مسـاندة الشرـكات  
على عقود كل من الشــــرــــــكات ولا يتنافى هذا الشــــــــــرط مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية إذا طبق بعدالة  

 والأجنبية على حد سواء من غير تمييز. عراقيةال
مناقصـــــات  وقد ســـــبقتنا دول كثيرة في تحفيز وتشـــــجيع المحتوى المحلي، خاصـــــة في المشـــــاريع الحكومية و

ــاريع الحكومية التي   الولايات المتحدة الامريكيةالتوريد، حيث تشـــــــــــترط   ــبة من المحتوى المحلي في المشـــــــــ نســـــــــ
ها شرـــــكات القطاع الخاص، وتفرض غرامات عالية على الشرـــــكات التي لا تلتزم بهذا الشـــــرط في عقود تنفذ

ــية الرقابة على المحتوى المحلي   ــاســ ــك لت لجنة في الكونجرس الأمريكي مهمتها الأســ التوريد والإمداد. وقد تشــ
ــواء كانت أمريكية أو أجنبية. لا ــاريع المبرمة مع الشرـــــكات المنفذة ســـ تتهاون الحكومة الأمريكية في  في المشـــ

ــتقبلياً على الشرــــــكات التي تخالف تطبيق بنود المنتجات  ــأن، بل تفرض عقوبات مالية وحظراً مســــ هذا الشــــ
 (22)الوطنية الأمريكية في مناقصات المشاريع الحكومية.

ــواء المواد الخـــام أو المعراقيـــة وعلى الرغم من حرص الحكومـــة ال نتجـــات على تحفيز المحتوى المحلي ســــــــــــ
ــوابط التي تنظم المحتوى المحلي في  ــتريات الحكومية إلا أنها بحاجة لمزيد من اللوائح والضــــــ الصــــــــناعية في المشــــــ

افر الجهود الحكومية ض ــلذي يدعم هذا التوجه. ويجب أن تتمشــترياتها. ولابد من تفعيل قرار مجلس الوزراء ا
 (23)والخاصة في هذا الشأن لتنفيذ القرار.

ومن الأهميــة عــدم التوقيع على اتفــاقيــة منظمــة التجــارة العــالميــة فيمــا يخص المشــــــــــــــتريات الحكوميــة التي 
بادرت بها بعض الدول الصــناعية المتقدمة للاســتحواذ على المشــتريات الحكومية داخل حدودها وخارجها. 

ية للاســـــــــتفادة من حيث تتســـــــــابق الدول الصـــــــــناعية وشـــــــــركاتها لاســـــــــتغلال اتفاقيات منظمة التجارة العالم
 .للبلدان الناميةالمشتريات 

بأهمية عراقيين وتجدر الإشـــــــــــــارة إلى دور الغرف التجارية الصـــــــــــــناعية في توعية المقاولين والمســـــــــــــتثمرين ال
ــنـاعيـة  لتكوين كيـانات كبيرة تتـآزر فيمـا بينهـا لتطوير المحتوى المحلي  فيمـا بينهمالتحـالفـات التجـاريـة والصــــــــــــ

يات الحكومية لأن صـــــــغر حجمها الحالي لا يعطيها الفرصـــــــة لمنافســـــــة الشـرــــــكات للاســـــــتحواذ على المشـــــــتر 
الأجنبية المتمرســــــــة في مجال المشــــــــتريات الحكومية. ولابد من تســــــــهيل الإجراءات الحكومية وغير الحكومية 
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 26:  العدد

ا لتستحوذ الشركات الوطنية على المشتريات الحكومية مع مراعاة جودة هذه الشركات وفق معايير فاعلة وبم 
 .يسعى العراق الى الانظمام اليهالا يتنافى مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي 

إن الاعتماد على الشرــــكات الأجنبية في عقود المشــــتريات الحكومية يعُد مصــــدر خطر ســــياســــي حيث 
أنــه من الواجــب الوطني على   نرىواقتصـــــــــــــــادي، بــل فيــه خطر كبير على الأمن الوطني. من هــذا المنطلق 

، دعم المحتوى المحلي والمنتجات الوطنية في عقودها. ومن المثير للتســــاؤلات لحكومة والقطاع الخاص الوطنيا
ــناعة النفط بينما لا توجد شرـــــكة   ــبة كبيرة على صـــ واحدة تعمل في مجال   عراقيةأننا دولة بترولية تعتمد بنســـ

بيـة لا تشــــــــــــــجع على مبـادرات المحتوى إنتـاج المعـدات النفطيـة، وبالتـالي نرى أنهـا محتكرة من شــــــــرــــــكـات أجن
 المحلي.

 المطلب الثاني: اثار شرط المحتوى المحلي

ان البحث في مفهوم شــرط المحتوى المحلي بمفرداته يهدف منه امرين اســاســيين، اولهما ذاتي، اي يقصــد 
منه الوقوف على ماهية ذلك العقد من حيث تعريفه وبيان سُاته وصـوره، اما الهدف الثاني فهو متعدي اذ 

غي الوصــــــــول الى  لايقصــــــــد من ذلك البحث الوقوف على تلك الذاتية للشــــــــرط المذكور فحســــــــب وانما يبت
المرحلة الثانية وهي تنفيذ هذا الشــــــــرط، اذ لا يمكن ان نلج تلك المرحلة او نســــــــتكشــــــــف معالمها والوقوف 
على حقيقتها دون المرور بالماهية، فالاخيرة هي التي ترســـــــــم معالم التنفيذ، محددة اثار شـــــــــرط المحتوى المحلي 

رط فحســـب، بل قد يتعاقد المشـــترط عليه "المورد" من غير توقفه في رسُه لتلك الاثار على طرفي ذلك الش ـــ
مع اطراف فنية اخرى لا يمكن تنفيذ الشــــــــرط دونها، او قد يتعاقد مع شــرــــــكة اخرى مختصــــــــة في موضــــــــوع 

 الشرط للتنفيذ.
ــمـه الى فرعين، الاول منهمـا يختص في التزامـات المورد،  فبمقتضــــــــــــــى المطلـب الـمذكور يتوجـب ان نقســــــــــــ

 تورد وكالاتي.والثاني في التزامات المس
 الفرع الاول: التزامات المورد.

على المورد ان يوفي بالالتزامات المترتبة على شـــرط المحتوى المحلي شـــانه شـــأن العقد الاصـــلي متى ماكان  
صـحيحا اصـبح بمثابة الشـرط المقترن به، ومن ثم لزم العمل بمقتضـاه ومن اهم هذه الالتزامات، التزامه بدفع 

ددة بموجب العقد الاصــلي وكذلك التزامه بنقل المعرفة التقنية والتزامه الاخير بتوفير الســوق القيمة المالية المح
 اللازمة لتسويق المنتجات، وسوف نشرع ببحث تلك الالتزامات تباعا.

دفع القيمة المالية المحددة بموجب العقد الاصــــــلي المبرم: يلتزم المشــــــترط عليه بدفع القيمة المالية المحددة   .1
ذلك الشـرط والمثبتة في بنود العقد الاصـلي، ولا يعني دفعها هنا هو تسـليمها نقدا الى الطرف بموجب 

ــتثمار فيه والذي  ــرة بها في المجال الذي اتفق على الاســـــ ــتفيد من الشـــــــرط المذكور وانما هو المباشـــــ المســـــ
شــترط عليه يكون احد المجالات الاقتصــادية الصــناعية وغيرها، فضــلا عن ذلك فان دفعها من قبل الم

يكون حكما لا حقيقة، اذ ان الاموال في الاصـــــل هي في يد المســـــتفيد من الشـــــرط المذكور، فالاخير  
عند دفعه قيمة العقد الى المشــــــــترط عليه يســــــــتقطع تلك النســــــــبة ويبقى محتفظا بها الى حين المباشــــــــرة 
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لتلك الحصـــــــة   اً اضـــــــافي سُالاً أولكن هل يمكن للمشـــــــترط عليه ان يضـــــــيف ر  (24)بالمشـــــــروع الاصـــــــلي.
المقدمة؟ لا نرى ضــــيرا من تلك الاضــــافة لا ســــيما انها تســــهم بتوفير الجزء الاكبر من رأسُال المشــــروع 
وان كانت بعض البلدان تذهب في توجهاتها الى حصر مشاركة المورد الاخير برأس مال الشركة بحدود 

رأس المــال فيكون مملوكــا لمواطنيهــا حفــاظــا على تلــك الشــــــــرــــــكــات من هيمنــة المورد  امــا باقي 49%
الاصــــلي، ونحن لا نذهب بهذا الاتجاه اذ لاضــــير فيما اذا كان رأس مال الشرــــكة مملوكا بكامله للمورد 
ــتثمـار  او جزء منـه دون تحـديـد هـذا الجزء، فـالمهم هو دخول رؤوس الاموال الاجنبيـة وفتح مجـال الاســــــــــــ

 .لها
ــرة الى عدم   .2 ــفة مباشــــ نقل المعرفة التقنية.ان فقدان التوازن التقني والاقتصــــــادي العالمي يرجع اليوم وبصــــ

ــتثمارات الاجنبية للاحتياجات المحلية في الدول النامية، مما يؤدي الى حالة من الركود في  مواءمة الاســــ
المعاشــــــي، وكذلك نقص في   الانشــــــطة الاقتصــــــادية والوظائف على المســــــتوى المحلي وبالتالي المســــــتوى

ــتثناء الدول المنتجة للنفط،  الموارد المالية لهذه الدول، مما يضـــــطرها الى الاســـــتدانة من الخارج، ومن اســـ
 (25)فان هذه البلدان النامية تكون دائما مثقلة بالديون.

ية مع  ومن اجل الخروج من هذا الوضــع المجحف يكون من المناســب لهذه الدول ان تعقد اتفاقيات ثنائ
منظمات التعاون في البلدان الصـــــــناعية، والوصـــــــول الى عقد مبادلات اقتصـــــــادية اكثر توازنا، ويصـــــــبح من 
ــة، ان تعدل من  ــات عامة او خاصـــ ــســـ ــواء اكانت هذه المؤســـ ــناعية ســـ ــات البلدان الصـــ ــســـ ــروري لمؤســـ الضـــ

م من المزايا يفوق ســياســتها الرامية الى تشــكيل نفوذ او ســلطة داخل الدولة، وايضــا محاولة الحصــول على ك
ــمـانات   ــتفيـدة من التقنيـة التعهـد بتقـديم الضــــــــــــ الاكيـدة للـدفع  كـافـة الحـدود ويكون على عـاتق البلـدان المســــــــــــ

 (26)بصورة قطعية.
ســـيما في المجالات الحربية والدواء والصـــناعة النفطية، مطلب  (27)ليس هذا فحســـب بل ان التكنلوجيا،

النامية، تعد عملية نقل التكنلوجيا والعقود الخاصـــة بها ظاهرة  هام للحفاظ على الســـيادة الوطنية في الدول
حـديثـة ومعقـدة، وحـداثتهـا ترجع الى ملاحظـة الـدول المتقـدمـة لهـا منـذ وقـت قريـب اعلى انهـا من اهم عوامـل  

 التنمية.
اما تعقيدها فهو يرجع الى انها لا تشــــــــــــمل فقط حقوق براءات الاختراع او الحصــــــــــــول على معلومات 

ــثمـار تقنيـة مع ينـة، بـل انـه يتطلـب لتحقيقهـا القيـام بتنفيـذ خـدمـات عـديـدة، حيـث انهـا تتمحور حول اســــــــــــ
ــنـاعيـة وايضــــــــــــــا نقـل العمـال الفنيين للقيـام بالعمليـات  براءات الاختراع وكـذلـك تاســــــــــــــيس الوحـدات الصــــــــــــ
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يتعهد بمقتضاه )مورد   عقد نقل التكنلوجيا بانه " اتفاق 1999لسنة  17من قانون التجارة المصري رقم  72عرفت المادة  -27
( لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لانتاج سلعة معينة او تطويرها او لتركيب الات او اجهزة او لتقديم خدمات ولا يعتبر التكنلوجيا

ولا بيع العلامات التجارية او الاسُاء التجارية او الترخيص باستعمالها  ، يع او شراء او تاجير او استئجار السلعنقلا للتكنلوجيا مجرد ب
 مجرد بيع ولا يشمل ذلك الصفقات التي لا تتناول الا -كحزمة ما   ،الا اذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل تكنلوجيا او كان مرتبطا به

 .للبضائع او تاجير لها
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ــة بع ـــ  ــة لفترة معينـ ــة ســــــــــــــير العمليـ ــابعـ ــا كفيلا بمتـ ــانح التكنلوجيـ ــان يكون مـ ــة، وفي بعض الاحيـ ــاجيـ د الانتـ
وهذا الامر يقودنا الى ملاحظة التطبيق الفعلي لنظام اقتصـادي عالمي جديد، واذا ما اسـقطنا   (28)الانشـاء،

ــرا على تقـديم ذلـك المبلغ الـمالي  هـذا الامر على شــــــــــــــرط المتحوى المحلي نجـد ان التزام المورد لا يكون قـاصــــــــــــ
نشاط المورد، منقل المعرفة يتضمن لاسيما اذا كان متعلق الشرط هو انشاء مصنع او خط انتاجي في ذات  

 للايفاء به امرين اساسيين:
 نقل المكائن والمعدات المتعلقة بالنشاط المذكور. -أ

 (29)تدريب العاملين على تلك التقنيات لاعطائها صورة مماثلة للسلعة الاولى التي ينتجها المورد نفسه. -ب
، الا انه قد لا يكون كذلك وبالتالي فان بالقيام العمل موضـــوع الشـــرط  اً هذا فيما اذا كان المورد مختص ـــ

ــن التنفيذ وتحالالتزامات، والمورد يكون مســــــــؤولاً   ان يتعاقد مع طرف ثالث لتنفيذ هذهِ عليه  قيق  عن حســــــ
 (30)الهدف المبتغى من الشرط.

عن وقت تنفيذ العقد التبعي، هل يتزامن مع تنفيذ العقد الاصـــــلي ام   وفي اطار هذا الالتزام يرد ســـــؤالاً 
كون بعد تنفيذ الاخير؟. نعتقد ان الاجابة تكون بان التنفيذ لايشــــترط التزامن مع تنفيذ العقد الاصــــلي،  ي

وانما ممكن ان يكون تفيذه بعد العقد الاصــــــلي، وهذا يكون حســــــب مدة العقد الاصــــــلي فاذا كانت مدة 
ــبيا يكون تنفيذ شـــــــرط المحتوى المحلي اثناء فترة تنفيذ ا لعقد الاصـــــــلي، اما اذا كانت تنفيذ العقد طويلة نســـــ

مدة العقد الاصـــلي قصـــيرة كأن تكون صـــفقة تجارية )اســـتيراد وتصـــدير( فان تنفيذ الشـــرط ممكن ان يكون  
بعد تنفيذ العقد الاصــلي، وممكن ان تكون هناك ضــمانات لتنفيذ العقد مثل ايراد شــرط جزائي في فقرات  

مان تنفيذ العقد التبعي، واذا اخل المورد في تنفيذ العقد التبعي، او حجز جزء من قيمة العقد الاصــلي لض ــ
التزامه او امتنع عن التنفيذ او تاخر عن ذلك، او تســـبب بخطئه في اســـتحالة التنفيذ، جاز للدائن بالشـــرط 
)المسـتورد(ان يطالب مدينه بتنفيذ عين ما التزم به ان اجتمعت الشـروط الواجب توفرها في المطالبة بالتنفيذ 

 كان التنفيذ بمقابل اي التعويض، او يطالب بفســــــــــخ العقد الاصــــــــــلي واعادة الحال الى ماكان العيني، والا
على الفرغم من انــه في بعض  (31)عليــه اذا كــان ذلــك ممكنــا، وهــذا طبقــا لمــا تقضــــــــــــــي بــه القواعــد العــامــة،

ــريعـــة  الحـــالات المتعلقـــة بالتجـــارة الـــدوليـــة لايمكن تطبيق القواعـــد العـــامـــة عليهـــا وبالتـــالي يكون العقـــد شــــــــــــ
يحدد كيفية تنفيذ الشــرط ومدى الالزام بتنفيذه،   اً المتعاقدين، بمعنى اخر يجب ان يرد في العقد الاصــلي نص ــ

تفصــيلية تبين الحالات التي يقبل فيها اعادة العقد بعد  اً وذلك بان يقوم الاطراف بتضــمين عقودهم شــروط 
لتي تطرأ خلال تنفيذ العقد، والجزاء القانونية الذي يترتب على الاخلال بشــــــــــــرط المحتوى المحلي،  الظروف ا

 (32)اضافة الى الجهة المختصة بالفصل بالنزاع.

 
عمان  -دار الثقافة للنشر والتوزيع  -الطبعة الاولى  -المسؤولية المدنية في عقود نقل التكنولوجيا  -مراد محمود المواجدة د. -28

 .156ص  - 2010 -
 .377ص  -المصدر السابق  -غسان عبيد محمد د. -29
 .277ص -المصدر السابق  -الياس ناصيف د. -30
بيروت  -منشورات الحلبي  -مصادر واحكام الالتزام  -نبيل ابراهيم سعد  ،ودرمضان محمد ابو السع ،مصطفى الجمالد. -31

 .258،608،621ص - 2003 -
 .224ص - 2003 -زين الحقوقية  -الجزء السابع  -موسوعة العقود اللمدنية والتجارية  -الياس ناصيف د. -32
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 الفرع الثاني: التزامات المستفيد 
ــتورد، وبينا الت زامات  ذكرنا في المطلب الاولى بان شـــــــرط المحتوى المحلي يرتب التزامات على المورد والمســـــ

المســــــتورد في الفرع الاول من هذا المطلب، وبالتالي فان المســــــتورد ايضــــــا تفرض عليه التزامات بموجب هذا 
 الشرط وهي كالاتي:

اعداد جميع المشـــــــــــاريع المقترحة في القطاعات المختلفة، على المســـــــــــتورد ان يقوم باعداد دراســـــــــــة عن  .1
المشــاريع التي يرغب في الاســتثمار فيها وتقديمها الى المورد لكي يقوم بدراســتها والمفاضــلة بينها ويختار 

للمشـــارع الاســـتثمارية مثلا ان تقوم بتنظيم بنك  (33)ايها يحقق مصـــالحة واكثرها قربا الى اختصـــاصـــه،
وفي المجالات المختلفة، كصـــناعة الاســـلحة، الادوية والصـــناعات النفطية، وغيرها من المجالات الكفيلة 
بالنهوض بالواقع الاقتصـــــــادي، وتحقيق التنمية المســـــــتدامة في البلد، كما فعلت ســـــــلطنة عمان حينما 

المحتوى المحلي والمجالات الاستثمارية كلفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية باعداد دراسة حول  
الطلب على  قوةوأوضـــــــــــحت وزارة التجارة والصـــــــــــناعة أن الدراســـــــــــة ســـــــــــعت إلى تحديد   (34)المتاحة،

المنتجات الصــــناعية والصــــناعات التحويلية بأنواعها وتحديد الفرص الاســــتثمارية الخمس المقترحة على 
ــية وهي الاســـــــتفادة من ــاســـــ ــايا الفنية الأســـــ الموارد الطبيعية المتاحة في الســـــــلطنة كالركائز  مراعاة القضـــــ

ــيـد الأسُـاك وغيرهـا وتعظيم  المعـدنيـة ومن المواد الهيـدروكربونيـة والموارد الطبيعيـة النبـاتيـة والحيوانيـة وصــــــــــــ
بزيادة حلقات تصــــنيعها بدلًا  ،الفائدة من بعض المواد الأســــاســــية التي يتم تصــــديرها بشــــكلها الخامي

 ، ومشاريع تحلية المياه.اليمن تصديرها بشكلها الح
ــروع المقترح، .2 ــيولة المالية الكافية لانجاز المشــــ ــيولة اما ان  (35)توفير الســــ والدولة من اجل توفير هذه الســــ

الى المصــــارف والمؤســــســــات المالية الاخرى بشــــقيها المحلي والدولي للحصــــول على قروض تمويل  تجأتل
المعلوم ان تلك القروض تكون مصحوبة في العادة بفوائد عالية وضمانات للايفاء  تلك المشـاريع،ومن

قد تجعل الدولة مكبلة بها، وكما يحصـــل حاليا في اقتراض العراق من صـــندوق النقد الدولي كما ذكرنا 
ذلك مسبقا، فضلاعن اجراءاتها المعقدة المعتمدة من تلك المؤسسات والتي تسبق منح التمويل، وبناء 

 .على ذلك فان توفيرتلك السيولة يكون من احد امرين
ــاحبة الجزء الاخر من رأس المال وذلك من خلال  -أ ــها يعني ان الدولة هي من يكون صــــ الدولة نفســــ

 دخول مؤسسات الدولة او الاشخاص المعنوية العامة.
ــتثمــار في ذلـك النشـــــــــــــــاط -ب  القطــاع الخـاص ويكون ذلـك من خلال دعوة القطــاع الخـاص للاســــــــــــ
ولعل الخيار الثاني يولد عدة تساؤلات قد تشكل بمجموعها معوقا بمستوى معين لانجاح فعالية   (36)المقترح،

فضـلا عن ان دعوتهم للدخول في نشـاط  هاجميعالشـرط، اذ ان القطاع الخاص لا يكون متاحا في الاوقات 

 
 - 2001 -الاسكندرية  -دار الفكر الجامعي  -العقود المبرمة بين الدول الاشخاص الاجنبية  -حفيظة السيد حداد د. -33

 .320ص
 .18/11/2016في  -انظر صحيفة الوطن السعودية  -34
جامعة  -" اطروحة دكتوراه 1975،1995الاستثمار الاجنبي في مصر، المعاملة والمحصلة " -نسرين نصر الدين حسين د. -35

 .62ص -2006 -،كلية الحقوق الاسكندرية
 .7/2/2018في  -انظر صحيفة الجريدة الكويتية  -36
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ضــوع لازال فكرة ممكن ان لا ما وتحفيزهم على المشــاركة فيه قد تكون من الصــعوبة وخصــوصــا اذا كان المو  
 تكتمل.

توفير جميع متطلبات انجاز المشـروع وانجاحه، ولعل مصـطلح التوفير يسـتلزم قيام الدولة بمؤسـسـاتها التي  .3
ــتكمال جميع  ــتكمال جميع متطلبات تنفيذ ذلك المشـــروع واسـ ــها باسـ ــاصـ يكون النشـــاط ضـــمن اختصـ

تحفيز المورد على الدخول في ســــوق الدولة  فضــــلا عن ذلك الاســــتكمال يســــلتزم (37)اجراءاته الرسُية،
والقبول بشـرطها في ان تتوفر جملة من المقومات التي ترسم له صورة نجاح استثماره سواء ما تعلق منها 
بحماية منتجه، او تيســـــــــير حصـــــــــوله على المواد الاولية داخل الدولة او خارجها، فضـــــــــلا عن تيســـــــــير  

ــتلزم الامر ــاعته ان اســ ــويقه لبضــ ــافة الى ضــــرورة ســــن  اجراءات تســ ــتورد، اضــ ــديرها لخارج بلد المســ تصــ
، كحمايتها من اً وطني اً منتج  عدهتشــــــــريعات قانونية تحمي المنتجات المتأتية من شــــــــرط المحتوى المحلي ب

 (38)المنافسة الاجنبية، وتوجيه مؤسسات الدولة على تغطية احتياجاتها من هذه المنتجات.
 الخاتمة  

دى التطور الـذي وصــــــــــــــل اليـه النشــــــــــــــاط التجـاري والاقتصــــــــــــــادي في من كـل مـا تقـدم نلحظ جليـا م ـ
استحداث انماط جديدة من صور التعامل لتحقيق مستلزمات النشاط المذكور وتحقيق التنمية في اقل جهد  

ــرط المحتوى المح ــادية العامة منها لي وليد هممكن، وشـــ ــأت الاقتصـــ ــيلة مهمة لدعم المنشـــ ذا التطور، فهو وســـ
هم بصـــورة مباشـــرة في عملية التنمية المســـتدامة. وتبعا لذلك فانه يمكن ان نبين في هذه والخاصـــة، والتي تس ـــ

 الخاتمة اهم النتائج التي توصلنا اليها والمقترحات التي نرى ضرورة الاخذ بها ان امكن، وهي كما يلي:.
 الاستنتاجات

ــآت  ن  إ .1 ــد بتوفير الدعم اللازم للمنشـــــــ ــرط المحتوى المحلي وبكل جوانبه تتجســـــــ ــفة القانونية لشـــــــ الفلســـــــ
الصــــــــــناعية الصــــــــــغيرة والمتوســــــــــطة والكبيرة الحجم، بهدف النهوض بها وتطوير انتاجها الى الحد الذي 

 تستطيع معه الاسهام في تحريك الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة.
وى المحلي له خصــوصــية وتمايز عن بقية الشــروط القانونية الاخرى، متاتية من خصــوصــية ان شــرط المحت .2

 الشروط والاطراف والمحل والاحكام التي تتولد عنه.
ــى بها في  .3 ــة على الرغم من الاهمية التي يحضــــ ــرط محل الدراســــ ــرع العراقي في تنظيم الشــــ قلة اهتمام المشــــ

 اغلب قوانين البلدان المجاورة.
مات متقابلة على طرفي العقد الاصــــــــــــــلي الذي يرد عليه شــــــــــــــرط المحتوى المحلي، فهو يرتب يرتب التزا .4

على المورد بضـــــــــــرورة، التزامه بدفع القيمة المالية المحددة بموجب العقد الاصـــــــــــلي وكذلك التزامه   االتزام
ــويق المنتجـات، وكـذلـك فـا نـه يرتـب بنقـل المعرفـة التقنيـة والتزامـه الاخير بتوفير الســــــــــــــوق اللازمـة لتســــــــــــ

التزامات على عاتق المســــتفيد كالتزامه باعداد جميع المشــــاريع المقترحة في القطاعات المختلفة، وكذلك 

 
 - 1995  -القاهرة    -دار النهضة العربية    -التكييف القانوني لعقود شركات الاقتصاد المختلط    -مصطفى عبد المقصود  د.  -37

 .11،10ص 
 .2018ادية لجمهورية العراق لسنة ( من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتح1( الفقرة ) 3انظر نص المادة ) -38
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ــروع المقترح،واخيرا يلتزم المســـتفيد بتوفير جميع متطلبات  التزامه توفير الســـيولة المالية الكافية لانجاز المشـ
 انجاز المشروع وانجاحه.

 المقترحات
 ي:نوصي المشرع العراق

تبني الحكومة العراقية بمؤسساتها المختلفة اعتماد الشرط المذكور في عقودها الدولية وخصوصا في مجال  .1
 النفط والغاز.

ــاريع القابلة  .2 ــمى ببنك المشـــــ ــاء ما يســـــ ــتثمارية المقترحة وانشـــــ ــاريع الاســـــ اعداد خطة متكاملة عن المشـــــ
 للتطبيق وفقا للشرط المذكور.

ــتثمارية لكي تمنع حدوث ثغرات في تهيئة الكوادر الفنية   .3 ــادية في مجال العقود الاســـــ والقانونية والاقتصـــــ
 هذه العقود.

نوصــــــي المشــــــرع العراقي بســــــن قوانين خاصــــــة بتنظيم شــــــرط المحتوى المحلي وعلى الاصــــــعدة كافة نظرا  .4
 للحاجة الملحة اليه.

 
 


